
ــد “قيصر” والأســد يهــربّ الكــونغرس يُعم
أمواله ويحاسب مخلوف لجرد النواقص!

, يونيو  | كتبه علاء تباب

يا تنصب اليوم “من سخرية القدر أن أمريكا التي نسقت مع روسيا بكل تفاصيل ما يحصل في سور
نفسـها قاضيًـا ومحاميًـا عـن السـوريين بكـل أنـواعهم (المقتـول أو المعتقـل أو المهجـر)”! بهـذه الكلمـات
الموجعة بدأ هيثم المالح الرئيس السابق للمكتب القانوني في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة
ية إفادته لـ”نون بوست” ليضع الحراك السوري السياسي والشعبي في مواجهة مباشرة مع السور

آماله وأحلامه في إطار المقولة الأشهر لـ”شيشون” خطيب روما “إن العدل قضاة وليس شرائع”.

وتط عبارة المالح أسئلة حول ما إن كان قانون قيصر أداةً لتحقيق العدالة أم لإدارة النفوذ الأمريكي
بأقل التكاليف وبصبغة إنسانية تناسب أناقة القرن الحادي والعشرين!

عـن ذلـك يجيـب الـدكتور عماد الـدين الرشيـد العـراب الأبـرز لقـانون قيصر الأمريـكي في إفـادته لــ”نون
بوســت” بقــوله: “قــانون قيصر ليــس مــن صــنعة الســوريين ولم يفصــل لقضيتهــم بــل فُصــل لقضيــة
واضعيه، وموافقة الكونغرس الأمريكي على القانون كانت لأغراض خاصة بالأمريكان أنفسهم، لذا
نلاحـظ أن القـانون لم يتجـه مبـاشرة لمحاسـبة الجـاني علـى جرائمـه، بـل سـعى إلى الضغـط علـى النظـام

والروس والإيرانيين الذين هم شركاء الأمريكان أنفسهم وحلفاء النظام في ذات الوقت”.
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لكـن الرشيـد يـرى أنـه لا يمكـن إنكـار التقـاطع السـياسي في ملـف قيصر بين إرادة السـوريين والمسـاعي
الأمريكيــة، مبينًــا ذلــك بــالقول: “لا نســتطيع إنكــار أن قــانون قيصر يفيــد الســوريين، فكــل شيء يهــز
الطاغيــة يصــب في الصالــح العــام للحــراك الشعــبي الســوري”، مشيرًا “كــل الفــرق الــتي حملــت الملــف
سابقًا لم تكن تحمل فيه هذا البعد السياسي، لكن اليوم الفائدة من ذلك تكمن في محاصرة الأسد

والضغط عليه للانصياع إلى الحل السياسي”.

ما إن عزم الكونغرس الأمريكي الشروع في بدء تطبيق قانون قيصر
الأمريكي على النظام السوري ومسانديه ورموزه، بدأ بشار الأسد في تطبيق

قانون “مخلوف السوري” انتقامًا من السوريين

ففـي ظـل هـذا الاسـتعصاء الـدولي وتعطـل مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة، رأى الأمريكـان أن قـانون
يـة مـن خلال العمـل خـا منظمـة الأمـم المتحـدة المعطلـة بسـبب قيصر سـيكون مخرجًـا للأزمـة السور
الفيتــو الــروسي والصــيني، ويضيــف بركــات لـــ”نون بوســت”: “رغــم أن القــانون اقتصــادي مــن حيــث
الظاهر، فإن أهدافه سياسية، فهو يعمل بالتوازي ومن خلال الضغط الاقتصادي على إجبار النظام

للخضوع للعملية السياسية”.

ويضيـف المتحـدث نفسـه عـن ضرورة أن تكـون إستراتيجيـة القـانون هـو الـدفع نحـو إجبـار النظـام لأن
يتعامل بجدية مع المسار السياسي، “هذا البعد السياسي من أهم المخرجات المفيدة لقانون قيصر إذا
طبق بحذافيره وبالشكل المناسب الذي يضمن للسوريين حقوقهم، بذلك فقط سيضع القانون حدًا
للتعطيــل الســياسي النــاتج عــن الفيتــو وعنــدها نكــون علــى أبــواب تغيــير ســياسي جــذري وحقيقــي في
يــا حســب قــرارات الأمــم المتحــدة، وعليه يجــب أن يحــذو الاتحــاد الأوروبي حــذو أمريكــا في إصــدار سور

قانون مماثل لقيصر يسعى إلى فرض عقوبات اقتصادية على المتعاملين مع النظام وأزلامه”.

ومع حصول ملف قيصر على موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي وإمضائه من
جـانب الرئيـس دونالـد ترامـب في الشهـر الأول مـن العـام الحـاليّ ، أصـبح مـشروع قيصر قانونًـا
ملزمًـا لأي إدارة أمريكيـة، لأنـه تحـول لجـزء أسـاسي مـن القـانون الأمريـكي، وعليـه لا يحـق لأي رئيـس

مقبل أن يوقف العقوبات الاقتصادية دون موافقة الكونغرس مرة أخرى حسب خبراء في القانون.

ويستهدف قانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ في  من الشهر الحالي – حسب الخبراء – فرض
العقوبات الاقتصادية على أجهزة المخابرات والمصرف المركزي السوري والمؤسسات الحكومية السورية
والأجنبيــة والشخصــيات ذات الصــلة بالنظــام الســوري الذيــن يمولــونه وحلفــائه الــروس والإيــرانيين،
ســـواء كـــان التمويـــل يتعلـــق بأنشطتهـــم العســـكرية أم بمســـاعي إعـــادة الإعمـــار وانتهاكـــات حقـــوق

الإنسان، ولا يشمل القانون أي عقوبات من شأنها أن تؤثر على حياة المدنيين اليومية.

من الواضح أن هذه العصابة بدأت تهرب من الوطن قبل تطبيق أي قانون
على النظام، لذا على من يهمه أمر السوريين اليوم الدفع نحو تغيير الواقع
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السوري والدفع نحو دولة المواطنة

البعد الاجتماعي والاقتصادي
ما إن عزم الكونغرس الأمريكي الشروع في بدء تطبيق قانون “قيصر الأمريكي” على النظام السوري
ومسانديه ورموزه، بدأ بشار الأسد في تطبيق قانون “مخلوف السوري” انتقامًا من السوريين الذين
ثاروا عليه منذ مطلع عام ، إن قانون “مخلوف” إذا صح التعبير ما زال النظام السوري يطبقه
منـذ اسـتلامه السـلطة حـتى اللحظـات الراهنـة الـتي كثـف النظـام خلالهـا تطـبيقه كخطـوة اقتصاديـة
أخــيرة يســعى بواســطتها رأس النظــام الســياسي إلى اســتغلال تــوقيت وفــرض قــانون قيصر ليُلملــم

أمواله لتهريبها وإعطائها إلى الضامن والكفيل الدولي!

المفكر السياسي لؤي صافي استنكر خلال إفادته لـ”نون بوست” الأصوات الساعية لـ”إثارة الوطنية
يـة وقـانون قيصر الـذي يعتـبر مـا بقـي مـن عصـارة يـق الربـط بين انهيـار اللـيرة السور يـة” عـن طر السور

الحراك المدني والسياسي السوري الساعي لإيقاف جرائم الأسد ومحاسبته.

يــة قبــل تطــبيق القــانون إلى “فســاد النظــام وأركــانه هــذا وعــزا صــافي الانهيــار المتســا للــيرة السور
يـا خاصـة بعـد الصراع الجـاري بين آل مخلـوف والأسـد بغيـة الهمينـة وتحويـل أمـوالهم إلى خـا سور
ــة في مشاكلهــا ــة”، مشــيرًا إلى أن “إدارة ترامــب مــا زالــت مشغول ــثروة الوطني ــى مــا تبقــى مــن ال عل
الداخلية ولم تطبق إلى الآن أيًا من بنود القانون، لذا فإن انهيار الليرة سببه انهيار المنظومة المالية التي
ــة، ــديرها الأســد ومــن حــوله، الــتي تقــوم علــى الغبن والغــرر والغصــب لا علــى القــوانين الاقتصادي ي

فالنظام الاقتصادي لعصابة الأسد يقوم على الريع لا الاستثمار في الوطن”.

يضيف صافي: “من الواضح أن هذه العصابة بدأت تهرب من الوطن قبل تطبيق أي قانون على
النظام، لذا على من يهمه أمر السوريين اليوم الدفع نحو تغيير الواقع السوري والدفع نحو دولة
يـــن مـــن النخـــب والحـــرفيين والصـــناعيين والتجـــار المواطنـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة وإعـــادة المهجر

والمواطنيين من أجل الاجتماع لتحقيق مصلحة واحدة”.

في ذات السـياق يعتقـد الرشيـد أن الأثـر السـياسي لتطـبيق قـانون قيصر سـيكون في تحريـك الحاضنـة
السياســية للنظــام الســوري مــا يــؤدي بــدوره إلى تهــالكه “الــذي نأمــل أن يكــون سريعًــا كي لا يتــأثر
يـون بـه”، ويضيـف “لا شـك أن المتـأثر الأكـثر ضررًا اليـوم هـو الشـا والشعـب خاصـة إذا طـال السور

الحصار لذلك لا بد أن يُأخذ بعين الاعتبار وجوب أن تكون تأثيرات القانون سريعة وفاعلة”.

يضيـف ذات المتحـدث “رغـم أن الجهـات الدوليـة تطمئن السـوريين بأنهـم لـن يتـأثروا ولـن يـؤثر ذلـك
كـل طحينًـا ولا علـى الـدواء والغـذاء، لكـن الحقيقـة والواقـع أن هـذا غـير منطقـي، لأن الشعـب لـن يأ
شعيرًا ولا قمحًا، فصناعة كل هذه المواد الأولية وتحويلها إلى طعام يحتاج إلى طاقة وبترول وسيارات



تنقل ومنظومة متكاملة مسؤولة عن الإنتاج، لذلك هذا من شأنه أن يحدث أزمة دوائية وغذائية،
لذا على القانون الأخذ بالحسبان بأن تكون ضرباته عاجلة وسريعة وفاعلة.”

يــق عمــل متابعــة قــانون قيصر في الائتلاف في نفــس الإطــار أعــرب عبــد المجيــد بركــات المنســق العــام لفر
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن خشيته من التأثيرات السلبية لقانون قيصر على النطاق
كد لـ “نون بوست” أن هناك استثناءات الاجتماعي للسوريين المحكومين بسلطة الأمر الواقع، لكنه أ
في القــانون علــى المــواد الطبيــة والغذائيــة والمساعــدات الإنسانيــة، مشــيرًا أن فريقه نــاقش مــع الإدارة
الأمريكية ضرورة تفعيل الاستثناءات بغية التخفيف عن الشعب السوري المحكوم من النظام بسلطة

الأمر الواقع. 

لم تكن رغبة حاملي الملف إدخال السوريين في هذه الدوامة على الإطلاق، بل
كان الهدف إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة

ية المعتقلين حر
في إفــادته لنــون بوســت يختــم الرشيــد قــائلاً: “لم تكــن رغبــة حــاملي الملــف إدخــال الســوريين في هــذه
الدوامة على الإطلاق بل كان الهدف إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، فهي لا شك قضية جنائية
قبل أن تكون قضية سياسية أو اقتصادية، لكن لا شك أنه من الناحية السياسية الشيء المفيد جدًا
للســوريين وهــو تنحيــة النظــام ورأســه، مــع العلــم أن الغــرض الأســاسي للملــف كان المحاســبة، مــن

المؤسف جدًا أن يتحول الغرض الأساسي لملف قيصر إلى أضعف الأشياء في الملف”.

هـذا ويـرى بركـات أن قـانون قيصر وأهميتـه تكمـن بهـدفه الأسـاسي في حمايـة المـدنيين وأنـه ينـد في
طيــات مــواد قــانونه الإفــراج عــن المعتقلين والســماح بــدخول البعثــات الدوليــة للكشــف عــن أوضــاع
السجون، فالقانون يحمل في طياته الكثير من المواد والنصوص التي تشير إلى أهمية الضغط على
النظــام سياســيًا والعمــل علــى إيقــاف نشاطــاته العســكرية مــن أجــل حمايــة المــدنيين والإفــراج عــن

المعتقلين.

خلاصة القول إن قانون قيصر لا يعد خطوة ناجعة وتصب في الصالح السوري إلا إذا تم بالتوازي مع
فـرض العقوبـات الاقتصاديـة والضغـط السـياسي إلى الضغـط الفـوري والسريـع علـى النظـام السـوري
بغيـة الإفـراج عـن المعتقلين الذيـن مـا زالـوا علـى قيـد الحيـاة ويعـانون في أقبيـة الأسـد، فإنقـاذ المعتقـل

الحي أولى بألف مرة من الثأر القانوني للمعتقل الميت!
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